
  الإدارة المركزية لحماية البيئة في الجزائر تطور
  : مدخل
 يلقى موضوع حماية البيئة اهتماما متزايدا من قبل مختلف العلوم و التخصصات   
 من بينها علم الايكولوجيا و علم البحار والمحيطات ، و علم البيولوجيا ،

 م الاجتماع و علم المحاسبة و الفلسفة و عل النباتية و الحيوانية ، والاقتصاد
 .النفس و الدين و القانون 

 تساهم هذه العلوم بتنوعها و اختلاف مناهجها مجتمعة ، في إعطاء تفسير    
 متعدد الجوانب لمفهوم حماية البيئة و كيفية الاعتناء بها و المحافظة عليها

 .وصيانتها 
 يستهان به ضمن حيزا لا  تشغل الدراسات القانونية المتعلقة بحماية البيئة    

 مختلف هذه العلوم و التخصصات ، ذلك لأن الدراسات القانونية المتعلقة بموضوع
 البيئة ، تشمل عملية إنتاج القواعد المنظمة للبيئة ، و التنظيم الإداري

 للهياكل المشرفة على قطاع البيئة ،و كذا تدخل السلطة القضائية و الضبطية
 .ين و التنظيمات البيئية القضائية لقمع كل مخالفة للقوان

  مفهوم حماية البيئة على الساحة يشمل موضوع هذه الدراسة الكشف عن نشوء    
 الدولية ، من خلال أول ندوة للأمم المتحدة حول البيئة و المنعقدة بستوكهولم

  الثالث عامة و الجزائر خاصة من هذا الطرح  ، وموقف دول العالم ١٩٧٢عام 
 ونتطرق بعد ذلك إلى) أولا(اية البيئة الغربي لمفهوم حم

 دراسة تطور التنظيم الإداري للهياكل المشرفة على البيئة في الجزائر ، منذ
 ، و بقية الهياكل الوزارية١٩٧٤إنشاء أول لجنة وطنية لحماية البيئة سنة 

 الأخرى التي تضطلع بإحدى العناصر البيئية،كما تشمل الدراسة الكشف عن أسباب
 قرار الهياكل المركزية لحماية البيئة، و التي تعرضت منذ إنشاء اللجنةعدم است

  إلى يومنا هذا إلى العديد من التعديلات الوزارية ،١٩٧٤الوطنية للبيئة سنة
 ).ثانيا(كما تتعرض الدراسة بإيجاز إلى التنظيم الإداري المحلي لحماية البيئة 

 ية أي إلى الأطراف الخارجية عنو نتطرق بعد ذلك إلى شركاء الإدارة البيئ   



 التنظيم الإداري ، و التي لا يمكن الاستغناء عنها ، والتي يعتبر تدخلها مكملا
 .للعمل الإداري 

 آثار إعلان الأمم المتحدة حول حماية البيئة على الساحة:المبحث الأول     
 :الدولية 
 :لدولية تبلور مفهوم حماية البيئة على الساحة ا:المطلب الأول    
 أحرز الإنسان الأوربي منذ الثورة الصناعية تقدما تقنيا وتكنولوجيا كبيرا   

  و إخضاع الطبيعة لرغباته ، إلا أن هذا التقدم المادي ساعده على بسط سيطرته
 الهائل الذي أحرزته الدول المتقدمة ، أفرز آثارا سلبية وخيمة على الحياة

 الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ، من هنا جاءتالطبيعية ، و بالتالي أصبح يهدد 
  التي أصبحت تهدد الإنسان في القناعة بضرورة مراجعة هذه الأساليب التنموية،

 حد ذاته ، ولا تتلاءم مع التنمية و الرفاهية التي كانت تنشدها مختلف السياسات
 .التنموية 
 ما فردية و اجتماعيةظهرت مسألة حماية البيئة كمفهوم جديد للحياة ، يحمل قي   

 ).١(لرفاهية الإنسانية كنتيجة لمظاهر الأزمة الحضارية 
 انعقد أول تجمع دولي حول موضوع حماية البيئة ، تحت رعاية الأمم المتحدة    

 أصبح إعلان ستوكهولم يشكل . ١٩٧٢ جوان ١٦                 إلى٠٥بستوكهولم من 
 ) .٢(تحدة حول البيئة الإطار الرسمي لإعلان ندوة الأمم الم

 :موقف الجزائر و دول العالم الثالث من ندوة ستوكهولم : المطلب الثاني     
 جاء موقف دول العلم الثالث مناوئا للطرح الغربي لموضوع حماية البيئة ، و   

 الدول: " ممثلة الهند ، بأن) ٣(قد عبرت عن هذا الموقف السيدة أنديرا غاندي 
 النمو عليها أن تلعب دورا كبيرا في تحقيق مستوى معيشي مرتفع،السائرة في طريق 

 " غاندي أنديرة" ،و أضافت السيدة " مكافحة التلوث  قبل أن تلعب دورا هاما في
 دول العلم الثالث لا ترغب في العودة إلى المرحلة البدائية: " بأن  (4)

 ".للمجتمعات الزراعية 
  اعتبرت أن الانشغال البيئي هو مسألة يةمن خلال هذا يبدو أن دول النام    



 ثانوية ، أمام ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية الملحة ، خاصة في هذه المرحلة
  التي كانت فيها أغلب الدول النامية حديثة الاستقلال، وكانت تسعى التاريخية

  الإشراف الاستعماري إلى تعزيز اقتصادها للتخلص من الاستغلال أو
  الموقف صراحة عن تنصل دول العلم الثالث من مسؤولية التدهور البيئي ،يعبر هذا

 وإلقائه على عاتق الدول المصنعة ، و عدم استعدادها لتقبل الطرح الغربي لحماية
 .البيئة 

 لم يخرج الموقف الرسمي الجزائري عن الاتجاه العام الذي انتهجته الدول    
 تحاد الأهداف التي كانت تسعى الدولالنامية ، نتيجة لتشابه الأوضاع و ا

 ، التي) ٥(النامية إلى تحقيقها ،ذلك لأن اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة 
  ذكرت بأن١٩٧٢استحدثت للتحضير لندوة الأمم المتحدة المنعقدة بستوكهولم عام 

 المشاكل البيئية في الجزائر تتعلق بالتخلف، وسوء التغذية و الأمية و انعدام
 أمام الدورة العامة لندوة) ٦(وذكر ممثل الجزائر . ظافة و الشروط الصحية الن

 الأمم المتحدة حول البيئة المنعقدة بستوكهولم ، بأن الانشغال البيئي يرتبط
 أساسا بالوضعية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المتردية التي تعيشها

 لتي ورثتها عن الاستعمار ، كماالأغلبية الساحقة لشعوب العالم المستعمرة و ا
 و ذهب. أرجع مسؤولية التدهور البيئي إلى تطور الرأسمالية و الثورة الصناعية 

 ممثل الجزائر إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن هذا الانشغال البيئي الدولي ، ما
 هو إلا مناورة جديدة للإمبريالية الرأسمالية لوقف التطور الاقتصادي و

 .دول العالم الثالث الاجتماعي ل
 تجدد موقف دول العلم الثالث الرافض للطرح الغربي لحماية البيئة ، من خلال    

 ١٩٧٣ سبتمبر ٠٩ إلى ٠٥ من  لدول عدم الانحياز ، المنعقدة) ٧(قمة الجزائر 
 حيث أشارت اتفاقية الجزائر لدول عدم الانحياز في محورها المتعلق بالبيئة ،،

  مستعدة لإدراج الانشغال البيئي ضمن الخيارات الاقتصاديةبأن هذه الدول غير
 لأن ذلك يشكل عائقا إضافيا للتطور و التنمية ،باعتبار أن النفقات الإضافية،

 للبرامج البيئية ستثقل كاهل الدول النامية و التي تفضل أن توجهها مباشرة



 .للتنمية 
 لدول العالم الثالث، الرافضإن البحث عن تبرير هذا الموقف الرسمي و الموحد    

 لهذا الطرح الغربي لموضوع حماية البيئة ، لا يجد أساسه فقط في هذا الموضوع و
  إلى الموقف السياسي الجنوبي )٨(إنما يعود أساسا كما يرى الفقيه محمد بجاوي 
 أن من بين مظاهر الإمبريالية) ٩(المناهض للفلسفات الغربية ، و يرى الكاتب 

 ". الكوارث التي تحيق بالبيئة "العلمية 
 التنظيم الإداري لحماية البيئة في الجزائر: المبحث الثاني 
  التنظيم الإداري لحماية البيئة ، أهمية بالغة في الكشف عن تكتسي دراسة    

  الإدارة البيئية الجزائرية في الحفاظ على البيئة و مدى نجاعة وفعالية تدخل
 .صيانتها 
 ا المبحث دراسة تطور التنظيم الإداري المركزي لحماية البيئة ،يتناول هذ    

 من خلال عرض التطور التاريخي لمختلف الوزارات التي ألحقت بها مهمة حماية
  التي تتمتع بها بقية البيئة ، ونقوم بعرض وجيز لمختلف الصلاحيات البيئية

 تمر على مختلفالوزارات الأخرى ،وأمام التعديلات العديدة و التناوب المس
 الوزارات لمهمة حماية البيئة ، من أجل ذلك نحاول طرق مختلف العناصر التي

 .ساهمت أو أسست لعدم استقرار الهياكل المركزية لحماية البيئة 
 كما يتناول دور و مهام الإدارة المحلية في حماية البيئة ، وندرس من خلال    

 ة و البلدية في حماية البيئة على ضوءهذا العنصر و بإيجاز، مهام كل من الولاي
  في المطلب قانون الولاية و البلدية و بقية القوانين و التنظيمات البيئية

 .الثاني
 : الإدارة المركزية على مهمة حماية البيئة  تناوب هياكل: المطلب الأول     
 تماشيا مع الإعلان الختامي لندوة الأمم المتحدة حول البيئة المنعقد   

  ،قامت الجزائر بإحداث أول جهاز إداري مركزي لحماية البيئة١٩٧٢بستوكهولم سنة 
  .١٩٧٤سنة 

 سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى عرض مختلف الوزارات التي ألحقت بها مهمة   



 حماية البيئة ، ومن أجل ذلك ارتأيت تقسيم هذا العرض إلى فرعين ، أتناول ف
  ،و في الفرع الثاني١٩٨٣ المركزية قبل قانون الفرع الأول الإدارة البيئية

  ، و اهتديت إلى هذا التقسيم انطلاقا١٩٨٣الإدارة البيئية المركزية بعد قانون 
  القانون المحوري الأول الذي أصدره الشرع الجزائري ،و٠٣-٨٣من اعتبار قانون 

 عمل هذهالذي يتعامل مع البيئة بصورة شمولية ، و ما له من آثار مباشرة على 
 يهدف إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية" الأجهزة الإدارية المركزية، باعتباره 

 ).١٠" (البيئة 
  في البحث عن مكانتها٠٣-٨٣الإدارة البيئية المركزية قبل قانون :الفرع الأول 

: 
 : اللجنة الوطنية للبيئة   : أولا    
 ، تتكون من) ١١ (١٥٦-٧٤ أنشأت اللجنة الوطنية للبيئة بموجب المرسوم رقم   

 ممثلي عدة وزارات ، ويرأسها وزير الدولة ، تنظر في المشاكل البيئية لتحسين
 إطار و ظروف الحياة ، و الوقاية من المضار و التلوث، كما تضطلع بوضع الخطوط

 ) .١٢(العامة للسياسة البيئية للحكومة 
 ولم) ١٣( أقسام متخصصة اللجنة الوطنية بكتابة دائمة تتكون من عدة جهزت   

 من إنشائها ، وتم إنهائها بموجب) ١٤(المرسوم المنظم لصلاحياتها إلا بعد سنة 
 ، أي سنتين بعد تنظيم الكتابة الدائمة للجنة الوطنية) ١٥(١١٩-٧٧المرسوم 

 .للبيئة 
 :وزارة الري واستصلاح الأراضي :ثانيا     
 بعد إنهاء مهام اللجنة الوطنيةاستحدثت وزارة الري و استصلاح الأراضي    

  ،أثناء إعادة تنظيم الحكومة ، ولم يتبع مرسوم إنشاء هذه١٩٧٧للبيئة سنة 
 الوزارة أي نص يوضح صلاحياتها

 .و اختصاصاته 
 :كتابة الدولة للغابات و التشجير : ثالثا 

 ١٩٧٩بعد التعديل الحكومي لسنة ) ١٦(أحدثت كتابة الدولة للغابات و التشجير   
 وتم نقل كل الصلاحيات التي كانت تتمتع بها وزارة الفلاحة و الثورة ، (17)



 .الزراعية في الميدان الغابي 
 تتولى كتابة الدولة للغابات تسير التراث الغابي و حماية الأراضي من   

  الحرائق و كل النشاطات التي تحدث اضطرابا في الانجراف و التصحر ومكافحة
 جي ، كما تسهر على تسيير الثروة القنصية و المحمياتالتوازن الإيكولو

 .الطبيعية
 لم تعمر كتابة الدولة للغابات و التشجير إلا سنة واحدة ، مما يؤكد مرة أخرى

 عدم وضوح المهمة
 ).١٨(التي كانت تتقاذفها مختلف الهياكل المركزية 

 :كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي : رابعا 
 يم وزارة الفلاحة و استصلاح الأراضي و كتابة الدولة للغاباتأعيد تنظ   

 والتشجير ، في شكل وزارة الفلاحة مدعمة بكتابة الدولة للغابات و استصلاح
 الأراضي من خلال التعديل الحكومي

 ) .١٩ (١٩٨٠لسنة
  :٠٣-٨٣الإدارة البيئية المركزية بعد قانون : الفرع الثاني 
 تعلق بحماية البيئة ليحدد الإطار القانوني للسياسة الم٠٣-٨٣صدر قانون     

 الوطنية لحماية البيئة ، والتي ترمي إلى حماية الموارد الطبيعية ،و اتقاء كل
 ) .٢٠(أشكال التلوث و المضار و مكافحته و تحسين إطار المعيشة و نوعيتها

 لحيوان و بأن حماية الطبيعة و الحفاظ على فصائل ا٠٣-٨٣كما اعتبر قانون    
 النبات و الإبقاء على التوازنات البيولوجية ،و المحافظة على الموارد الطبيعية

 ، هذا) ٢١(من جميع أسباب التدهور التي تهددها تعد أعمالا ذات مصلحة وطنية 
 التكييف يعطي لموضوع حماية البيئة مكانته الاستراتيجية و الهامة ،مما يسمح

 يئة ، و يدرجها ضمن الأولويات التي تسهر عليهابإعادة ترتيب أهمية حماية الب
 الإدارة
 .المركزية  

 :وزارة الري و البيئة والغابات : أولا 



 )٢٢ (١٩٨٤ألحقت البيئة بوزارة الري و الغابات إثر التعديل الحكومي لسنة    
  بتنفيذ السياسة الوطنية في تتكفل الوزارة .  )٢٣ (١٢٦-٨٤و بموجب الرسوم  ،

  الغابية و  و الثروة ري و البيئة و الغابات ،وتسهر على حماية البيئةمجال ال
 .النباتية الطبيعية و تطويرها 

  تم تقسيم الإدارة المركزية لوزارة الري و )٢٤(١٣١-٨٥بموجب المرسوم    
 البيئة و الغابات إلى عدة مديريات ، والتي يمكن إجمالها في مديرية الحماية ضد

  ومديرية التراث الغابي  ، ومديرية الحظائر و الحيواناتالتلوث و المضار
 .الوطني ، ومديرية تهيئة الأراضي ، وتشمل كل مديرية على مديريات فرعية 

 بالنظر إلى الهياكل الوزارية التي سبقتها ،تعتبر وزارة الري والبيئة   
 مر نشاطهاوالغابات الوزارة الوحيدة التي عرفت نوعا من الاستقرار ، والتي است

  ، إلا أن هذا الاستقرار و إن بدا نوعا ما طويلا ،١٩٨٨إلى غاية ١٩٧٧من سنة 
 إلا أنه لم يترجم في أعمال تعبر فعلا عن استقرار للإدارة البيئية و وضوح في

 نشاطها لأنها لم تبرز و لم تكشف عن عناصر السياسة الوطنية للبيئة طيلة هذه
 .المدة 
 
 

 :ئة بوزارة البحث و التكنولوجيا إلحاق البي: ثانيا 
 ألحقت مهمة حماية البيئة من جديد بوزارة البحث و التكنولوجيا من خلال   

 )٢٥ (٣٩٢-٩٠المرسوم 
 و أوكلت مهام حماية البيئة إلى الوزير المنتدب للبحث و التكنولوجيا، و الذي

 دابير ويتولى إعداد السياسة الوطنية لحماية البيئة ، ويدرس و يقترح الت
 الوسائل اللازمة لحمايتها ، و يتولى تطبيق جميع الدراسات و البحوث المرتبطة

 .بحماية البيئة والمحافظة عليها 
 تم تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البحث و التكنولوجيامن خلال المرسوم   

 يعود سبب إلحاق البيئة بوزارة البحث و التكنولوجيا إلى الطابع(26)90-393
 علمي و التقني لمواضيع البيئة ، ذلك أن كل مظاهر التلوث أو التدهور البيئيال



 تفترض رصيدا علميا و تكنولوجيا للكشف عنها و محاربتها ، و تظهر هذه الفرضية
 جليا من خلال النص على وضع أسس لبنوك معطيات تجمع بين البحث العلمي و

 عداد خطط و برامج في ميدانالتكنولوجي و البيئة، كما يظهر أيضا من خلال إ
 وتعززت هذه الفرضية من خلال إدراج. البحث العلمي و التكنولوجي وحماية البيئة 

 مديرية البيئة ضمن التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية للجامعات و البحث
 ).٢٧(العلمي
 :تحويل البيئة إلى وزارة التربية : ثالثا 

  أدراج وزارة البحث و التكنولوجيالم تعمر مهمة حماية مدة طويلة في   
 كسابقاتها ،و تم نقلها مرة أخرى إلى وزارة التربية الوطنية ،و انتقلت مهام

 وزير الجامعات و الوزير المنتدب للبحث و التكنولوجيا إلى وزير التربية
 )٢٩(، و نص المرسوم المنظم لإدارة المركزية لوزارة التربية ) ٢٨(الوطنية

 .بنفس المديريات التي كانت في ظل الوزارة السابقة والتي احتفظت 
 :وزارة الداخلية والجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري: رابعا 

 .محاولة لدعم البيئة من خلال وزارة قوية 
 بعد مدة وجيزة من إلحاق البيئة بمصالح وزارة التربية الوطنية ، تم إلقائها   

  المضطرد و المتتالي ونتيجة لهذا التداول) . ٣٠(ليةمن في أحضان وزارة الداخ
  حاول المشرع الجزائري البحث عن للوزارات التي ألحقت بها مهمة حماية البيئة ،

 استقرار لمهمة البيئة ضمن أحضان وزارة معينة ، و تداركا للعجز الحاصل في مجال
 وزارة قوية و و تدعيما لها، تم إلحاق مهمة حماية البيئة ب حماية البيئة

 متواجدة على المستوى المركزي و المحلي و تملك من القدرات المادية و البشرية
 .ما يرشحها للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه

  مديريات ، وبقيت في شكل عدة) ٣١(تم تنظيم هياكل وزارة الداخلية و البيئة    
 ا إلى أن صدر المرسوممؤقت) ٣٢(٢٣٥-٩٣المديرية العامة خاضعة لأحكام المرسوم 

 ، والذي نص على إحداث مديران) ٣٣(الجديد المنظم للمديرية العامة للبيئة 
 .يساعدان المدير العام للبيئة)٣٤(للدراسات و مفتشية عامة للبيئة 

 



 :كتابة الدولة للبيئة : خامسا 
  ما تم عرضه من تطور للهياكل الوزارية التي ألحقت بها كما تبين من خلال   

 مهمة حماية البيئة ،فإنه كان يظهر دائما وكأن هذه المهمة أنيطت بإدارة غير
 متخصصة أو بجهاز إداري غير الذي ينبغي أن تلحق به ، و هذا ما يفسر كل هذا

 .التقاذف الذي شهدته مهمة حماية البيئة بين مختلف الوزارات 
 اري خاص يضطلع فقطمن أجل ذلك جاءت المبادرة بإفراد قطاع البيئة ، بجهاز إد

 بمهمة حماية
 ) .٣٥(البيئة ،تجسدت هذه التجربة الأولى من خلال إحداث كتابة الدولة للبيئة

 :وزارة الأشغال العمومية و تهيئة الإقليم و البيئة والعمران : سادسا 
 لم يعمر ملف حماية البيئة في أدراج وزارة الأشغال العمومية و تهيئة   
 عة أشهر، لتبرهن السلطات المركزية من جديد عجزها عن تصورإلا بض) ٣٦(الإقليم

  . حل مناسب،لتحقيق الاستقرار لقطاع البيئة
 نقلت لأول مرة مهمة حماية البيئة إلى وزارة خاصة وهي وزارة تهيئة الإقليم

 .والبيئة 
 :وزارة تهيئة الإقليم و البيئة : سابعا 
 ، والتي تتكون من) ٣٧(يم و البيئةجاء النص على إحداث وزارة تهيئة الإقل   

 إذ نصت المادة الأولى على. عدة مديريات و كل مديرية تتكون من مديريات فرعية 
  تحت سلطة الوزير ،و الذي حددت أن الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم ،

 ، من الأمين العام و رئيس) ٣٨(٠٨-٠١مهامه بموجب المرسوم التنفيدي رقم 
 و المديرية العامة للبيئة و مديرية الإستقبال) ٣٩(ن و المفتشية العامةالديوا

 و البرمجة و الدراسات العامة لتهيئة الإقليم ، و مديرية العمل الجهوي و
 التلخيص و التنسيق و مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم و مديرية ترقية

  مديرية التعاون و مديريةالمدينة و مديرية الشؤون القانونية و المنازعات و
 .الإدارة و الوسائل 

 
 



 
 
 

 :دور الهياكل الوزارية الأخرى في حماية البيئة :المطلب الثاني 
 :وزارة الصحة والسكان : أولا   

 تتولى بقية الوزارات كل في مجال تخصصها حماية مختلف العناصر التي تندرج   
 ر باتخاذ تدابير مكافحة المضار وضمن تخصصها ،فنجد وزارة الصحة و السكان تباد

 التلوث التي تؤثر على صحة السكان ، مثل محاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه
 .الناتجة عن التلوث

 :وزارة الثقافة و الاتصال :ثانيا   
 تعمل وزارة الثقافة و الإعلام على حماية البيئة الثقافية و تقويمها ،   

  الوطني و معالمه ، وتشمل الوزارة على عدةوتتولى حماية التراث الثقافي
 مديريات من بينها مديرية التراث الثقافي التي تتكون بدورها من

 المديرية الفرعية للمعالم و الآثار التاريخية ، والمديرية الفرعية للمتاحف و
 ، و نظرا لأهمية الآثار دعمت وزارة)حظيرة الهقار و الطاسلي(الحظائر الوطنية 

 ،و) ٤٠( بالوكالة الوطنية للآثار و حماية المعالم و النصب التاريخيةالثقافة
 لدعم تدخل وزارة الثقافة في حماية البيئة الثقافية ، أنشئت هيئة متخصصة في

 ، والتي تتولى إحصاء و تصنيف قائمة من) ٤١(تصنيف الآثار و المواقع التاريخية
 .الوطن الآثار و المواقع التاريخية عبر مختلف ولايات 

 :وزارة الفلاحة : ثالثا  
 تتولى وزارة الفلاحة مهام تقليدية مرتبطة بتسيير و إدارة الأملاك الغابية    

 و الثروة الحيوانية و النباتية ، و حماية السهوب و مكافحة الانجراف و التصحر
 من خلال هذه المهام يتضح أن تدخل وزارة الفلاحة في المجال البيئي مرتبط ،
 اية الطبيعة ، ولدعم تدخلها من أجل حماية الطبيعة ،تدعمت وزارة الفلاحةبحم

 ) .٤٢(بوكالة وطنية لحفظ الطبيعة
 :حفظ الطبيعة "أشارت الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة في أول تقرير لها    



 ،أنه يجب اعتماد سياسة للمحافظة على التراث الطبيعي ،) ٤٣"(إشكالية ، و آفاق 
 الغابية و السهوب والصحراء ، و أبرزت التدهور الذي تعاني منه هذهكالمساحات 

  المتعلق بحماية ٠٣-٨٣حتى بعد صدور قانون : " الأوساط ، ذكر التقرير أنه 
 )٤٤ "( البيئة ، فإن الإنشغالات البيئية و حماية الطبيعة لم تعد مسألة بديهية

 
 الإشارة إلى) ٤٥"(تطلعات مهام و  "  جددت الوكالة الوطنية ضمن تقريرها   

 التدهور الكبير و السريع الذي تشهده الأوساط الطبيعية في الجزائر ، من جراء
 تطور الطرقات و الهياكل القاعدية و التعمير و الحرائق و القضاء على المساحات

 الغابية ، و إهمال الأراضي ، وزراعة الأنظمة البيئية الهشة ، وانجراف التربة
 الخ......ركز و الجفاف و الرعي الم

  : وزارة الصناعة: رابعا  
 نظرا للآثار السلبية التي تشكلها حركة التصنيع على البيئة ، نص المرسوم   

  على أنه يتولى في المجال  )٤٦(المنظم لمهام وزير الصناعة و إعادة الهيكلة 
 :البيئي 

 اص بالأمن الصناعي وسن القواعد العامة للأمن الصناعي ، و تطبيق التنظيم الخ
 .حماية البيئة 

 و تدعيما لهذه المهام أحدث مكتب رئيس دراسات ، مكلف بحماية البيئة و الأمن
 .، ضمن مديرية المقاييس و الجودة و الحماية الصناعية ) ٤٧(الصناعي
 :وزارة الطاقة و المناجم : خامسا 
 ، المشاركة في الدراساتبالإضافة إلى مهامه الخاصة ) ٤٨(يتولى وزير الطاقة   

  ونص المرسوم المنظم للإدارة المتعلقة بالتهيئة العمرانية و حماية البيئة
  ،و رغم الطابع الحيوي الذي تكتسيه )٤٩(المركزية في وزارة الطاقة و المناجم

 الطاقة في المجال الاقتصادي ،فإنها تؤدي إلى إحداث انعكاسات سلبية مباشرة على
 ة في الجزائر، خاصة و أن الجزائر تعتبر من بين أكبر الدولالبيئة الطبيعي

 المنتجة للبترول ، من أجل ذلك تتولى تم إنشاء أول وكالة وطنية لتطوير الطاقة
 ) .٥٠(و ترشيدها



 :وزارة النقل : سادسا 
 يساهم قطاع النقل البري و البحري و الجوي ،في تلويث البيئة و تدهور   

 . تعبرها طرق النقل الأنظمة البيئية التي
 :أسباب عدم استقرار الإدارة البيئية المركزية : المطلب الثلث 

 اتضح من خلال عرض مختلف الهياكل الوزارية التي ألحقت بها مهمة حماية البيئة
 ١٩٧٤أنها لم تعرف استقرارا و ثباتا ، إذ تم تداول مهمة حماية البيئة منذ سنة،

 دارات وزارية ،أي خلال مدة ستة و عشرون عاما تمإ) ١٠( بين عشر ٢٠٠١إلى غاية 
 تعديلها عشر مرات ، أي بمعدل سنتين و نصف عمر كل وزارة اضطلعت بمهمة حماية

 البيئة ،وهي مدة قصيرة جدا،لتقوم كل وزارة على الأقل بدراسة وتحديد مجال
 .تدخلها نتيجة لتعقد المشاكل البيئية و تراكمها

 زارات التي ألحقت بها مهمة حماية البيئة ، دفعنا إلىهذا التغيير المطرد للو
  و ثبات مهمة حماية البيئة محاولة البحث عن الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار

 : معينة ، و التي يمكن أن نجماها فيما يلي  في أحضان وزارة
 :انعدام سياسة وطنية للبيئة : الفرع الأول 

 ،ول الأثر السلبي لغياب سياسة بيئية واضحة تبين من خلال تحليل المبحث الأ   
 وكذا الاستيعاب الخاطئ لمفهوم حماية البيئة الذي كان ينظر إليه أنه عائق

 للتنمية ، وأن الجزائر ترفض هذا الطرح الإمبريالي ، هذه النظرة أدت إلى إهمال
  هياكلذلك أن الوزارات ماهي إلا.  العمل الإداري  البيئة مما أثر على مردودية

 وتدخلها حيز، مركزية تتولى ترجمة السياسة الحكومية للبيئة إلى قرارات إدارية 
 فسيؤثر لا محالة على نوعية العمل، فإذا انعدم هذا الدفع السياسي . التنفيذ 

  تؤدي بدورها إلى ظهور إدارة غير فعالة وعاجزة الإداري البيئي ، هذه النتيجة
 .ي تغييرها كل مرة عن القيام بمهامها مما يستدع

 :انعدام إدارة اقتصادية للبيئة : الفرع الثاني 
 تعتبر جميع العمليات التنموية من بين أهم مصادر التلوث والتدهور الذي   

 تعرفه البيئة ، لذا وجب تحقيق تجانس عقلاني بين البيئة والتنمية في إطار جميع



 س وجب تغيير ذهنية الإدارةالقرارات الاقتصادية والتنموية ، وعلى هذا الأسا
 الاقتصادية وإشراكها في عملية حماية البيئة ، واعتماد مفهوم التنمية

 المشكلات التي" ذلك أن . المستديمة وتطوير الوسائل الاقتصادية لحماية البيئة 
 تعاني منها البيئة الجزائرية ، تعود غالبيتها إلى الإدارة كسلطة وصاحبة قرار

 التي لم تراع في برامجها أهمية، أساسا إلى إدارة التنمية والاتهام يوجه  
  التخلي عن لأن) ٥١ " ( البعد البيئي والتوازن الإيكولوجي في عملية التنمية

 دور الإدارة الاقتصادية للبيئة والاكتفاء بالإدارة الكلاسيكية ، يؤدي إلى
 تراتيجية بيئية ،تهميش عنصر فعال في المعادلة البيئية ، مما يؤثر على كل اس

 .وبالتالي على عمل الإدارة البيئية 
 :أسباب متعلقة بالتنظيم الإداري المركزي : الفرع الثالث 

  ويتمثل في اللجنة الوطنية١٩٧٤تم إحداث أول جهاز إداري خاص بالبيئة عام    
 للبيئة وذلك قبل إحداث قوانين متخصصة في مجال حماية البيئة ، إذ لم يصدر

  ، وهذا يعني أن الهياكل١٩٨٣ المتعلق بحماية البيئة إلا سنة ٠٣-٨٣قانون 
  لم يكن بحوزتها إطار قانوني لممارسة١٩٨٣الإدارية البيئية التي وجدت قبل سنة 

 . واختصاصاتها  صلاحياتها
  بدأ المشرع الجزائري في إصدار سلسلة من القوانين التي تتعلق١٩٨٣وبعد سنة 

 أنه بعد ذلك طرحت مسألة فعالية القواعد القانونيةبحماية البيئة ، إلا 
 ذلك أنه تم، والبرامج الوطنية للبيئة ، البيئية في الغياب التام للمخططات 

 .١٩٩٧ و دخل حيز التنفيذ سنة ١٩٩٦سنة ) ٥٢(اعتماد أول برنامج وطني للبيئة
 ه للواقعأحمد صقر أن نجاح نظام إداري معين يتوقف على مدى ملاءمت. يرى د     

 وبعبارة أخرى مدى تأثر الأداء الإداري بظروف البيئة السياسية، الاجتماعي 
 أحمد صقر وفي غياب/ ،وتطبيقا لما خلص إليه د ) ٥٣(والاقتصادية والاجتماعية 

 أو عدم وضوح المفاهيم السياسية و الاقتصادية المتعلقة بالبيئة ، و في غياب
 افة بيئية ، فإن كل العوامل اجتمعت لتعكسمشروع توعية اجتماعية بيئية و ثق

  والتي لا زالت  الهزيلة و غير الفعالة للإدارة البيئية المركزية ، المردودية



 .بدورها تبحث عن مكانتها 
 أدى الاستيعاب و التبني الخاطئ لمفهوم حماية البيئة في الجزائر إلى   

  ، و يمكن تفسير هذا الوضعالتأثير سلبا على عمل الإدارة البيئية و استقرارها
 بالضغط الذي تمارسه التنمية ، لأن كل الحكومات التي تعاقبت كانت تسعى إلى

 تحقيق تنمية شاملة و سريعة ، وفي نفس السياق كانت تنظر إلى الإنشغالات
  التعبير عنه رسميا في العديد من البيئية بأنها عقبة أمام التنمية و هو ما تم

 ق بيانه ، هذه القناعة لم تتوقف عند التصور أو المفاهيم ، بلالمناسبات كما سب
 انتقلت إلى آليات تجسيد و تكريس هذه السياسة و التي تتمثل في الوزارات ، و

 عليه أصبح ينظر إلى الوزارة المكلفة بالبيئة على أنها جهاز يعرقل النشاط
 ة البيئة من كلالتنموي ، مما نتج عنه تفريغ الجهاز المركزي المكلف بحماي

 .الامتيازات و الصلاحيات التي تحظى بها بقية الأجهزة الوزارية الأخرى 
 يعود السبب الجوهري الآخر إلى الطابع المتشعب للظاهرة البيئية و التي   

  مختلف الوزارات ، و منه لا يمكن اعتبار أي تدخل لحماية جعلها محل اقتسام بين
 لفعال بين مختلف الوزارات ، إلا أن هذا التنسيق ناجحا إلا بالتنسيق ا البيئة

 بات صعبا نظرا لوجود عائقين، أولهما هو وضعية مهمة حماية البيئة التي كانت
  المهمة الملحقة بوزارة تمارس وظائف تقليدية عريقة ، مما توجد دائما في وضعية

 وبالتالييجعل الوزارة نفسها تنظر إلى هذه المهمة بأنها مهمة غير جوهرية ، 
 فإنه يصعب عليها القيام بمهامها التقليدية و مهمة حماية البيئة و مهمة

 التنسيق بين مختلف الوزارات ، و العائق الثاني يتمثل في عملية التنسيق نفسها
 و التي تقتضي بأن الوزارة التي تقوم بهذه المهمة ،ينبغي أن تتمتع بنوع من

 من فرض برنامج تدخل موحد ، الوضع الذي لمالسمو على بقية الوزارات حتى تتمكن 
 يتحقق لأي وزارة في على اختلاف التشكيلات الحكومية التي تأسست ،و في أخرى لم

 تحض فيها الهيئة المركزية المكلفة بالبيئة بنفس المرتبة مع بقية الوزارات ،
 ملكما هو الشأن بالنسبة لكتابة الدولة للبيئة و التي لا يمكن أن تقوم بالع

 .التنسيقي على أكمل وجه بحكم مركزها القانوني الأدنى من الوزارات الأخرى 
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